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  الـفــصــل الثاني
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 یعتبر كما الجنائیة، الدعوى في الحقیقة عن البحث إلى تهدف مرحلة هو التحقیق

 نص في عنها المنصوص الدولیة للجرائم بالنسبة الجزائیة الخصومة في الأولى المرحلة

1الأساسي مارو  نظام من 05 المادة
 الدولیةلجرائم ا وقوع عقب الأدلة جمع إلى یهدفكما ، 

عدمه من العدالة إلى الجناة تقدیم ملائمة مدى لبیان المحكمة هذه اختصاص محل
2

تمر ، 

الدعوى أثناء مرحلة التحقیق بمراحل متعددة سواء أمام المدعي العام أو أمام الدائرة 

سواء في  ة ومبادئ قانونیة منصوص علیهاقواعد إجرائی التي تحكمهاو التمهیدیة 

المعتمدة من في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات  أو، النظام الأساسي للمحكمة

جمعیة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في  طرف

مبر سبت 10إلى  03:دورتها الأولى المنعقدة في نیویورك خلال الفترة الممتدة من 

التحقیق أمام  في مرحلةحیث نص كل منهما على الإجراءات الواجب إتباعها  2002

مبحث أمام الدائرة التمهیدیة في و مبحث أول التي سنتطرق إلیها في المدعى العام و 

  .ثان

 

  

  

                                      
  .296ص ،الأطروحة السابقة ،هشام محمد فریجة)  1(

محمد ، جامعة الماسترنیل شھادة مذكرة مكملة من متطلبات  ،إشكالیة السیادةو  الدولیة المحكمة الجنائیة ،بدري مهنیة)  2(

  .99ص ،2015- 2014بسكرة، سنة خیضر، 
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  إجراءات التحقیق أمام المدعى العامسیر : المبحث الأول

 أولا یجب الابتدائي والتحقیق  ستقصاءالا بإجراءات القیام العام المدعى یبدأ لكي    

 بأحد بالدعوى العام المدعى ویتصل وقعت، التي الجرائم أو بالجریمة علما یحاط أن

 مجلس من إحالة أو طرف، دولة من إحالة على بناء إما أي ذكرها، السابق الطرق

 صاختصا في تدخل بجرائم المتعلقة المعلومات أساس على نفسه تلقاء من أو الأمن

ثم التحقیق  الأولي التحقیق في بالشروع البدایة في العام المدعى ویقوم، 1المحكمة

كلفه للمحكمة سلطات و  الأساسيالنظام  أعطىكما  ،)أول مطلبفي (الابتدائي 

  ).ثان مطلبفي (مرحلة التحقیق  أثناءبواجبات 

  الابتدائيو  التحقیق الأولي: الأول المطلب

شروط و  المحكمة الجنائیة الدولیة أمام الدولیة نائیةالج تطرقنا لتحریك الدعوى 

إلى مختلف الإجراءات التي یباشرها المدعي العام في هذا المطلب مباشرتها، نتطرق 

  .فرع ثانثم التحقیق الإبتدائي في  فرع أولفي التحقیق بدایة بالتحقیق الأولي في 

  التحقیق الأولي: الفرع الأول

إلى المحكمة الجنائیة  الدعوى إحالةابقة الذكر في توافرت إحدى الطرق الس إذا

ي لمباشرة فإنه على المدعي العام أن  یبادر إلى النظر في الأساس القانون الدولیة

 إلىعلیه فإنه یلجأ على ضوء المعلومات المتاحة له، و ذلك الدعوى أمام المحكمة و 

                                      
  .336 ص ،لسابقالمرجع ا ،القادر القهوجيعلي عبد )  1(
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ن توافر أساس معقول لیقرر بدء التحقیق أو العزوف عنه أولها التأكد مثلاثة أسس 

ا النظر في مدى توفر شروط واقعة ضمن إختصاص المحكمة، ثانیه یدل على جریمة

ا التثبت من ملاحقة في الدولة المختصة، ثالثهالمقبولیة بمعني غیاب التحقیق أو ال

على المدعى  هفإنبعد التثبت مما سبق  ، وعلیه و 1أن التحقیق یخدم مصلحة العدالة

على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في التحقیقات الأولیة العام أن یباشر 

یجوز له لهذا الغرض حلیل جدیة المعلومات المتلقاة، و یقوم بتو  ،2المحكمة اختصاص

الحصول على معلومات إضافیة من الدول، أو أجهزة الأمم المتحدة أو المنظمات 

رى موثوق بها یراها ملائمة ادر أخالحكومیة الدولیة أو غیر الحكومیة، أو أیة مص

دعى فإذا انتهى الم یة أو الشفویة في مقر المحكمة،ریر یجوز له تلقى الشهادة التحو 

 ،وجود أساس معقول للشروع في إجراء تحقیقاستنتج منها العام من تحقیقاته الأولیة و 

یبلغ الضحایا الذین یعرفهم أو تعرفهم وحدة الضحایا والشهود وممثلیهم  علیه أن

إلا إذا رأى أن ذلك من شأنه تعریض سیر التحقیق أو حیاة الضحایا  ،لقانونیینا

والشهود وراحتهم للخطر، ویستعین في ذلك بالطرق العامة في الإخطار حتى یمكنه 

أن یصل إلى الضحایا، إذا ما قرر أن هذا الإخطار لا یمكن في سیاق ملابسات 

عالیته أو أمن وراحة الضحایا لقضیة أن یعرض للخطر سلامة سیر التحقیق وفا

بوحدة الضحایا والشهود عند  الاستعانةوالشهود، ویجوز له لدى قیامه بهذه المهام 

                                      
  .339ص المرجع السابق،  ،قیدا نجیب حمد)  1(

  .339ص المرجع السابق،  ،زیاد عیتاني)  2(
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 للإذن له بإجراء تحقیق )طلب كتابي( طلبایقدم إلى الدائرة التمهیدیة ، و 1الإقتضاء

رة أدلة تؤید طلبه كما تجدر الإشاحق بهذا الطلب ما جمعه من مواد و أن یلو  ابتدائي

من الدائرة التمهیدیة سماع أقوالهم في هذا الشأن  ایطلبو أنه یجوز للمجني علیهم أن 

الحالة إذا استنتجت هذه الدائرة  وفي هذه. 2وفقا للقواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات

أن الدعوى تقع في ساسا معقولا للشروع في التحقیق و بعد دراستها للطلب، أن هناك أ

نه ما تجدر الإشارة إلیه أ لكن أن تأذن بذلك التحقیقن علیها المحكمة، كا اختصاص

إحدى الدول الأطراف لا یتطلب الشروع أو عند تحریك الدعوى من مجلس الأمن 

بالتحقیق على موافقة الدائرة التمهیدیة، في حین لابد من تلك الموافقة في حالة 

  .3من المدعى العام فقط الجنائیة الدولیة تحریك الدعوى

لا یحول دون تقدم  لدائرة التمهیدیة الإذن بإجراء التحقیق الأوليرفضت اإذا  نلك

في و  .4أدلة جدیدة تتعلق بالحالة ذاتهام بطلب جدید یستند إلى وقائع و المدعى العا

المقابل یتعین الإشارة بأن البدء في إجراء التحقیقات من طرف المدعى العام لا 

لملف أن تبت في لك أنه للمحكمة خلال تعهدها بایحسم المسألة الإجرائیة نهائیا ذ

بعد الدراسة إذا استنتج المدعى العام أما  .5مقبولیة الدعوىمسألة الاختصاص و 

                                      
اعتمدت من قبل جمعیة الدول ، التي تضمنت القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات ، ICC-ASP/1/3 : أنظر وثیقة أنظر)  1(

  .2002سبتمبر  10- 3ي نیویورك خلال الفترة من الجنائیة الدولیة في دورتها الأولى ف ةالأطراف للمحكم

  .337 ص ،المرجع السابق ،القادر القهوجي.علي ع)  2(

  .ما بعدهاو  109 ص ،المرجع السابق ،اللطیف.براء منذر كمال ع)  3(

    .173 ص ،المرجع السابق ،خالد مصطفى فهمي)  4(

 200ص ،دار آمنة ،ى الجرائم في المحكمة الجنائیة الدولیةالقانون الواجب التطبیق عل ،رافع خلف العرمیط العیثاوي ) 5(

  .و مابعدها
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الأولیة أن المعلومات المقدمة إلیه لا تشكل أساسا معقولا لإجراء تحقیق، كان علیه 

یان لأسباب دون إبطاء بموجب إخطار مشفوع بب، 1أن یبلغ مقدمي المعلومات بذلك

قراره بطریقة تحول دون أن تعرض للخطر سلامة وراحة والحیاة الخاصة لمقدمي 

 هیضمنو  ،49المعلومات أو سلامة التحقیقات أو الإجراءات طبقا لأحكام القاعدة 

وقائع  ةإشعارا بإمكانیة تقدیم معلومات إضافیة بشأن نفس الحالة في ضوء أی

 التمهیدیة والدولة المقدمة للإحالة بموجب المادة غ الدائرةبلیكما علیه أن  ،2جدیدة

بالنتیجة  ب/13أو مجلس الأمن في الحالات التي تندرج في إطار المادة) أ.ر.ن( 14

  .3التي دعت إلى ذلك التي إنتهى إلیها، والأسباب

o أدلة جدیدة أن یتخذ نفس الإجراءات وفق مدعي العام في حالة ظهور وقائع و لل

من  04فقرة  53لمادة ا لأحكام شارة إلیها بالنسبة للإذن طبقاالشروط السابق الإ

 .4النظام الأساسي

 

 

  

                                      
 ،2008، الجزائر ،دار هومه ،1ج، المحكمة الجنائیة الدولیة شرح اتفاقیة روما مادة مادة ،نصر الدین بوسماحة)  1(

  .66ص

  .التي تضمنت القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات ، ICC-ASP/1/3 : أنظر وثیقة)  2(

  .و ما بعدها 190 ص،  2007،الجزائر ،دار الهدى ،وثائق المحكمة الجنائیة الدولیة ،نبیل صقر)  3(

  .من نظام روما الأساسي 53/4أنظر االمادة )  4(
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  رات الأولیة المتعلقة بالمقبولیةالإجراءات التي یتخذها المدعي العام بشأن القرا: أولا

والقسم الثالث من الفصل الثالث للقواعد  الأساسي للمحكمة من النظام 19و18 المواد نصت

  :عد الإثبات، على قیام المدعي العام في هذا الشأن بالإجراءات التالیةالإجرائیة وقوا

الدول التي یرى في ضوء المعلومات المتاحة أن من عادتها ول الأطراف و جمیع الدإشعار 

یمنح دعى العام أن یشعرها بشكل سري، و للمیتها على الجرائم موضع النظر، و أن تمارس ولا

لدولة في قي ذلك الإشعار، ذلك أنه یجیز النظام الأساسي للها مهلة شهر واحد من تاریخ تل

أن تبلغ المحكمة بأنها  -تقدر على إنهاض اختصاصها الأصیلإذا كانت ترغب و -غضونه 

تجري أو أجرت تحقیقا مع رعایاها أو مع غیرهم في حدود ولایتها القضائیة
1
یتضمن و  .

ت عن الأفعال التي قد تشكل جرائم من معلوما 18/1الإخطار وفقا للقیود الواردة في المادة 

یجوز في هذه الحالة أن تطلب الدولة معلومات و من النظام  05تلك المشار إلیها في المادة 

یجب على المدعي و  02فقرة  18 إضافیة من المدعي العام لمساعدتها في تطبیق المادة

 52ا لأحكام القاعدة طبق( 2العام أن یعجل في الرد علیه، شریطة أن یقوم بذلك بصفة سریة

 .)من القواعد الإجرائیة

 

 

  

                                      
  .245ص المرجع السابق،  ،اللطیفبراء منذر كمال عبد )  1(

  .الإثبات التي تضمنت القواعد الإجرائیة و قواعد ، ICC-ASP/1/3 : أنظر وثیقة)  2(
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  تنازل المدعي العام عن التحقیق: ثانیا

یجب على الدولة في خلال شهر من تلقیها الإشعار أن تبلغ المحكمة بأنها أجرت  

تحقیقا مع رعایاها أو مع غیرهم في حدود ولایتها القضائیة فیما یتعلق بالأفعال 

وتكون متصلة  05ئم من تلك المشار إلیها في المادة الجنائیة التي قد تشكل جرا

، وترد بطلب خطي للإحالة أمامها وتقدم المعلومات 1بالمعلومات المقدمة في الإشعار

، ویجوز 18من المادة  02المتعلقة بالتحقیق الذي تجریه واضعة في الإعتبار الفقرة 

حسب (لك الدولة للمدعي العام في هذه الحالة أن یطلب معلومات إضافیة من ت

، وبناء على ذلك یتنازل المدعي العام لتلك الدولة عن التحقیق ما لم 2)53القاعدة 

تقرر الدائرة التمهیدیة الإذن بالتحقیق بعد طلب المدعي العام ذلك، طبقا لأحكام 

، ویكون تنازل المدعي العام عن التحقیق للدولة المعنیة قابلا )أ.ر.ن( 18/2المادة 

أشهر من تاریخ التنازل أو في أي وقت  06ظر فیه من طرفه بعد مرور لإعادة الن

یطرأ فیه تغییر ملموس في الظروف یستدل منها أن الدولة أصبحت حقا غیر راغبة 

من القواعد الإجرائیة و قواعد  53القاعدة  (3في التحقیق أو غیر قادرة على ذلك

  .)الإثبات

فیه تنازل ی أو في أي وقت ،لدائرة التمهیدیةكما تجدر الإشارة أنه ریثما یصدر قرار ا

، للمدعى العام على )أ.ر.ن( 18عن إجراء تحقیق بموجب المادة  المدعي العام

                                      
  .من نظام روما الأساسي 18/2أنظر االمادة )  1(

  .القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات تضمنتالتي  ، ICC-ASP/1/3 : أنظر وثیقة)  2(

  .)أ.ر.ن(من  3و  2فقرة  18أنظر االمادة )  3(
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اللازمة أساس إستثنائي، أن یلتمس من الدائرة التمهیدیة سلطة إجراء التحقیقات 

فرصة فریدة للحصول على أدلة هامة أو كان هناك  كانت هناكلحفظ الأدلة إذا 

 فیهاوتفصل ، حصول على هذه الأدلة في وقت لاحقإحتمال كبیر بعدم إمكان ال

  .1على سبیل الإستعجال

  الابتدائيالتحقیق : الثانيالفرع 

المدعي العام من أن هناك أساس تأكد بعد نه الأساسي أمن النظام  54 المادةنظمت 

ها في القضیة وأن للمحكمة الولایة على ممارسة اختصاص ،معقول لإجراء التحقیق

ت الكافیة ، وبعد أن یجري كافة التحقیقات الأولیة وجمع المعلوماالمعروضة علیه

 والأدلة الوقائع جمیع ویشمل تحقیقال في بالتوسیع في هاته المرحلة العام المدعى یقوم

وعلیه وهو  ،2النظام هذا بموجب جنائیة مسؤولیة هناك كان إذا ما بتقدیر المتصلة

من  54:حقق في ظروف التجریم والتبرئة على حد سواء طبقا للمادةیفعل ذلك أن ی

النظام، ویجب على المدعي العام أن یتخذ كافة التدابیر المناسبة لضمان فعالیة 

ویقوم المدعي العام في هذه  المحكمة، اختصاصالتحقیق في الجرائم التي تدخل في 

  :المرحلة بعدة إجراءات منها 

                                         ي إقلیم دولة ماجراء تحقیقات فإ: أولا

 الأطراف الدول تلتزم بمقتضاه والذي القضائیة والمساعدة الدولي التعاون لأحكاموفقا 

                                      
 . ثباتو قواعد الإ من القواعد الإجرائیة 57القاعدة  و كذلك) أ.ر.ن( 18/6المادة  أنظر)  1(

  .344 ص ،المرجع السابق ،زیاد عیتاني)  2(
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علیه  والمقاضاة الجرائم في تحقیقات من تجریه فیما المحكمة مع تاما تعاونا التعاون

  .1)أ.ر.من ن 86 المادة(

   التحقیقاتإجراء كافة : ثانیا

) أ.ر.ن( د/57/3المادةعلى النحو الذي تأذن به الدائرة التمهیدیة بموجب ذلك و 

دون  ،خطوات تحقیق محددة داخل إقلیم دولة طرف اتخاذتأذن للمدعي العام  حیث

، وبعد مراعاة آراء )أ.ر.ن(09أن یكون قد ضمن تعاون تلك الدولة بموجب الباب 

أنه من الواضح أن الدولة غیر قادرة على تنفیذ طلب  ،الدولة المعنیة كلما أمكن ذلك

التعاون بسبب عدم وجود أي سلطة أو أي عنصر من عناصر نظامها القضائي 

ویكون ذلك  ،)أ.ر.ن(09یمكن أن یكون قادرا على تنفیذ طلب التعاون بموجب الباب 

ه الإذن له بعد أن یقدم المدعي العام طلبا كتابیا للدائرة التمهیدیة یلتمس من خلال

تدابیر معینة داخل إقلیم الدولة الطرف المعنیة، فتتخذ على ذلك الأساس  باتخاذ

 115 ةالقاعد(، 2سنتطرق لها لاحقا إجراءات عدة اتخاذهاالدائرة التمهیدیة قرار بعد 

للتحقیقات فیما بعد إجراء المدعى العام و  ).من القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات

 أن ذلك بعدله  یجوز لا فإنهقام بفحصها التي جمعها، و  الأدلةو یخص المعلومات 

 المواد مقدم من مسبقة موافقة على الحصول دون كأدلة المعلومات أو المواد تلك یقدم

  .3الملائم بالشكل للمتهم مسبقا عنها الكشف ودون المعلومات أو

                                      
  .)أ.ر.ن( 86:المادةأنظر )  1(

  .196ص ،المرجع السابق ،نبیل صقر)  2(

  .التي تتضمن القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات ، ICC-ASP/1/3 : أنظر وثیقة)  3(



 - 47 -

  سلطات المدعى العامواجبات و : المطلب الثاني

الإثبات التي  أدلةالحفاظ على جمع المعلومات والحصول و  من أجل یتم التحقیق

علیه فلابد أن یتمتع أو براءته، و  الاتهامسوف تسمح بإظهار مسؤولیة الشخص محل 

لكن  ،1المدعى العام بسلطات كافیة من شأنها أن تسمح له بإجراء تحقیق بفعالیة

م الأساسي للمحكمة یها في النظاالمنصوص علمراعاة الواجبات الموكلة إلیه و  وجب

فسنتطرق  الفرع الثانيالمدعى العام أما  واجباتسنتناول فیه  الفرع الأولعلیه فإن و 

  .سلطاتهإلى 

  أثناء التحقیق المدعى العام واجبات :الفرع الأول

نظرا للدور البارز الذي أسند للمدعى العام فقد فرضت علیه العدید من الواجبات 

 54/1ء قیامه بالتحقیق في الدعوى تضمنتها المادة التي یجب أن یلتزم بها أثنا

  :و هي) أ.ر.ن(

  التبرئةفي ظروف التجریم و  التحقیق:أولا

من أجل إثبات الحقیقة یقع على المدعى العام مسؤولیة توسیع التحقیق لیشمل كل 

لا، سواء كانت  أمكانت هناك مسؤولیة جنائیة  ما إذا فيالوقائع التي تفید و  الأدلة

 الالتزامذلك مع في صالح البراءة على حد سواء و  دلة في صالح الإدانة أوهذه الأ

  .2بمواد النظام الأساسي للمحكمة ذات الصلة

                                      
)2(  LA ROSA Anne Marie. juridictions pénales internationales. édition PUF. Paris. 2003. P62.  

، أحكام القانون الدولي لمحكمة الجنائیة الدولیةل النظریة العامة<المحكمة الجنائیة الدولیة  ،منتصر سعید حمودة)  2(

  .248ص،  2006، الإسكندریة ،الجدیدة الجامعةدار  ،> الخاص
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ترجع أسباب وقوع المسؤولیة توسیع التحقیق على عاتق المدعى العام كون أن و 

الباب على  التحقیق یعد أهم إجراء في الدعوى الجنائیة الدولیة، فهو الذي یفتح

من ثم توقیع وصول إلى الحقیقة وتحدید نوعیة الجریمة المرتكبة ومدى خطورتها، و ال

العقوبات على مرتكبیها، فالهدف من التحقیق هو الوصول إلى الحقیقة سواء بإثبات 

   .1الوقائع أم نفیها

  ضمان فاعلیة التحقیق: ثانیا

 التي ئمالجرا في تحقیقال فعالیة لضمان المناسبة التدابیر اتخاذالعام  جب على المدعيو 

 المجني مصالح ذلك، یفعل وهو ترمحیو  علیها والمقاضاة المحكمة اختصاص في تدخل

المادة ( أو الصحة الجنس نوع السن، ذلك في بما الشخصیة، وظروفهم والشهود علیهم

 الجریمة تنطوي عندما خاصة الجریمة، طبیعة الاعتبار عین في ویأخذ ،)أ.ر.ن 7/2

  .2الأطفال ضد عنف أو الجنسین بین أو عنف جنسي عنف على

  حقوق الأشخاص احترام: ثالثا

العام الاحترام الكامل لحقوق كل الأشخاص المنصوص  یقع على عاتق المدعي

، فالشخص محل 3المشتبه فیهمالأساسي للمحكمة حتى المتهمون و  علیهم في النظام

الإنسانیة إنه إذا لمس العدل و راءته فإنه فالتحقیق سواء انتهت قضیته بإدانته أم بب

حتى لو صدر الحكم في غیر مصلحته، أما إذا  الاجتماعیةسیظل یثق في القیم 

                                      
  .140ص، المرجع السابق ،نجوى یونس سدیرة)  1(

محمد خیضر، مذكرة لنیل شھادة الماستر، جامعة  ، الدائمة نظام القانوني للمحكمة الجنائیة الدولیةال ،نصري عمار)  2(

  .96ص ،2014-2013بسكرة، سنة 

  .248ص، المرجع السابق ،منتصر سعید حمودة)  3(
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یحقد على المجتمع ة في العدالة الجنائیة الدولیة و عومل معاملة سیئة فإنه یفقد الثق

 احترامعلى هذا الأساس أكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على الدولي، و 

      .1كامل حقوق الأشخاص خاصة المتهمین أثناء التحقیق

  سلطات المدعى العام أثناء التحقیق: الفرع الثاني

اجباته التي تساعد على أداء و  السلطاتدعى العام العدید من الصلاحیات و یتولى الم

لیه بشكل متكافئ مع طبیعة عمله ومهامه والمهمة تمكنه من أداء المهام المسندة إو 

  :هذه السلطات هياة على عاتقه و الملق

  جمع الأدلة وفحصها: أولا

على أنه یقوم المدعي العام بجمع  الأساسي للمحكمة من النظام 54المادة  تنص

قیق والمجني كما له أن یطلب حضور الأشخاص محل التح ویفحصها،كافة الأدلة 

یتمتع ، و 2رائیةالإجیستوجبهم وفق الشروط المحددة في القواعد علیهم وكذا الشهود و 

السلطات منها القیام فحصها بالعدید من الدعوى و المدعى العام في سبیل جمع أدلة 

  .3استدعاء الشهودإجراء التفتیش، وندب الخبراء، و الحق في بالمعاینة و 

  استجوابهمطلب حضور الأشخاص و : ثانیا

ضور یطلب حالعام أن  فإنه للمدعي) أ.ر.ن(ب /54/3طبقا لما ورد في المادة 

ذلك للوصول لشهود من أجل استجوابهم، و المجني علیهم االأشخاص محل التحقیق و 

                                      
  .141ص، المرجع السابق ،نجوى یونس سدیرة)  1(

  .)أ.ر.ن(ب .أ/54/3:المادةأنظر )  2(

  .142ص، المرجع السابق ،سدیرةنجوى یونس )  3(
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 الاعترافإجبار المتهم على تجریم نفسه أو  للمدعى العام لا یجوزلكن  ،1للحقیقة

عذیب أو المعاملة بأنه مذنب، كما لا یجوز إخضاعه لأي شكل من أشكال الت

ي بلغة غیر اللغة الت استجوابهم إذا جرى بمترج الاستعانةأن من حقه اللاإنسانیة، و 

م أن یبلغ قبل الإستجواب بالتهم بتفصیل وافي للتهیفهمها تماما ویتحدث بها، و 

بمحام، ما لم یتنازل طواعیة  الاستعانةمن حقه الموجهة إلیه، فمن حقه الصمت و 

  .2به الاستعانةصراحة عن حقه في و 

  الاتفاقیاتعقد و  ومیة الدولیةطلب تعاون الدول أو المنظمات الحك: ثالثا

 دولة أیة تعاون یلتمس أنم یمكن للمدعي العا على أنه )أ.ر.ن( ج/54/3لمادة ا تنص

 مع تتعارض لا اتفاقیات من یلزم ما یعقد أو ترتیب أي أو دولیة حكومیة منظمة أو

 الحكومیة المنظمات إحدى أو الدول إحدى لتعاون تیسیرا للمحكمة النظام الأساسي

، ولقد باشرت المحكمة العدید من  )أ.ر.ن( )د(فقرة  53نص المادة ل اوفق ،3دولیةال

مع كل من  "السودان"التعاون منها المتعلقة بشأن القضیة الخاصة بدارفور  اتفاقیات

كذا الأمم المتحدة، وكذلك التعاون بشأن قضیة أوغندا فلقد قام الإتحاد الإفریقي و 

المنتظم ماما إمبابازي بزیارة للمحكمة في إطار التعاون أ/وزیر الأمن الأوغندي السید

  .4حكومة أوغندابین مكتب المدعي العام و 

                                      
  .334ص،  2008، الإسكندریة ،الجدیدة الجامعةدار  ،القضاء الجنائي الدولي ،عصام عبد الفتاح مطر)  1(

  .340 ص ،المرجع السابق،القادر القهوجي.علي ع)  2(

  .57ص ،المرجع السابق ،خدیجة فوفو)  3(

  www.icc- cpi .int . 2006- 2005 -عیة الدول الأطرافالدورة الخامسة لجم –تقریر عن أنشطة المحكمة  ) 4(
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العام ملزمة  يكما تجدر الإشارة أن الجهات التي طلب منها التعاون مع المدع

في حالة على عاتقها بشأن هذا التعاون، و  التي تقع للالتزامات الاستجابةو  بالامتثال

بین المحكمة ولي بینها و ولة غیر قادرة على تنفیذ طلب التعاون الدما إذا كانت الد

بسبب وجود خلل في أي عنصر من نظامها القضائي، أو في إقلیم دولة أخرى وافقت 

العام أن یجري التحقیقات في  للمدعي یجوزعلى تنفیذ طلب التعاون الدولي، فإنه 

ط أن تأذن الدائرة التمهیدیة إقلیم الدولة الطرف في النظام الأساسي للمحكمة بشر 

   .1بذلك كما ذكرنا سابقا

  الموافقة على عدم الكشف عن المستندات أو المعلومات: رابعا

العام أن یوافق على عدم الكشف في أیة مرحلة من مراحل الإجراءات عن  للمدعي

المحافظة على سریتها لغرض واحد أیة مستندات أو معلومات یحصل علیها، شرط 

ه /54/3(طبقا للمادة 2فاء أدلة جدیدة ما لم یوافق مقدم الطلب على كشفهاهو استیو 

أن یقدم تلك المواد أو المعلومات كأدلة دون العام  ، و علیه لا یجوز للمدعي)أ.ر.ن

دون الكشف عنها مسبقا ة من مقدم المواد أو المعلومات و الحصول على موافقة مسبق

ذابالشكل الملائم، و  للمتهم لدائرة المحكمة التي تنظر في  دلة، لا یجوزقدمها كأ إ

دّم المواد أو المعلومات الأولي المسألة أن تأمر بتقدیم الأدلة الإضافیة الواردة من مق

كما لا یجوز لها أن تستدعي مقدم المواد أو المعلومات أو ممثلا عنه للشهادة أو أن 

العام  ا طلب المدعيالحصول على هذه الأدلة نفسها، وإذ بحضورهما من  أجل تأمر

                                      
  .248ص، المرجع السابق ،منتصر سعید حمودة)  1(

  .145ص، المرجع السابق ،نجوى یونس سدیرة)  2(



 - 52 -

لدائرة من أحد الشهود أن یقدم كأدلة أیة مواد أو معلومات مشمولة بالحمایة لا یجوز 

المحكمة التي تنظر في المسألة أن تجبر ذلك الشاهد على الرد على أي سؤال یتعلق 

لا شاهد على الإجابة بحجة السریة، و ال امتنعبالمواد أو المعلومات أو مصدرها إذا 

بموجب  على الأدلة الخاضعة للحمایة الاعتراضالمتهم في  یمس حق

  .1 )أ.ر.ه ن/54/3(المادة

  تدابیر الحمایة اتخاذ: خامسا

أثناء إتباع جمیع الإجراءات الجنائیة قد تأتي فترات زمنیة لا یكون واضحا فیها أیة 

على هذا ضاة، هل هي الدولة أم المحكمة، و سلطة ستتولى مهمة التحقیق أو المقا

الأدلة المادیة التي یتم بالمعلومات و  الاحتفاظالأساس یكون المدعى مسؤولا عن 

 ،  فالمدعي2تأمینهاثناء التحقیق الذي یجریه مكتبه وعن تخزینها و الحصول علیها أ

لحمایة لمعلومات أو أو بطلب كافة التدابیر اللازمة لكفالة سریة ا باتخاذالعام ملزم 

  .3ةأي شخص أو للحفاظ على الأدل

من الأ سلطة مجلسو  سیر إجراءات التحقیق أمام الدائرة التمهیدیة: المبحث الثاني

  في تعلیقه

الأقل، تختص بصفة  ستة قضاة علىفي تشكیلتها التمهیدیة  الشعبةتضم      

الاتهام في القضایا التي تعرض على التمهیدیة و  الأمورتهیئة خاصة بإعداد و 

                                      
  .176ص، المرجع السابق ،نبیل صقر)  1(

  .146ص، المرجع السابق ،نجوى یونس سدیرة)  2(

  .)أ.ر.ن(  54/3:المادةأنظر )  3(
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لأحكام النظام الأساسي للمحكمة استناداالمحكمة أو التي تحال 
ا یتولى مهام كم ،1

ك الشعبة، وفقا للنظام إما ثلاثة قضاة أو قاضي واحد من تلالدائرة التمهیدیة 

یحول دون تشكیل  لیس هناك ماالأساسي ووفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، و 

لها دور مكمل  ة، التيهي إحدى الدوائر المهمة للمحكمو  2هیدیةأكثر من دائرة تم

بالتالي سنتطرق في هذا المبحث إلى سیر و ، 3العام في التحقیق لدور المدعي

كما منح النظام الأساسي  مطلب أولإجراءات التحقیق أمام الدائرة التمهیدیة في 

مطلب التحقیق و الذي سنتناوله بنوع من التفصیل في  إرجاءلمجلس الأمن سلطة 

  .ثان

  ات التحقیق أمام الدائرة التمهیدیةسیر إجراء: الأولالمطلب 

فرع أثناء التحقیق في في بدایة و  سنتطرق في هذا المطلب إلى الإجراءات المتخذة

  .فرع ثانفي  ثم نتطرق إلى سلطات الدائرة التمهیدیة أول

   أثناء التحقیقالإجراءات المتخذة في بدایة و : لالفرع الأو

قیق إجراءات عدیدة سواء في بدایة أو أثناء في سبیل سیر التحتتخذ الدائرة التمهیدیة 

لتسییر هذه المرحلة  عدیدة كما منح لها النظام الأساسي للمحكمة سلطات ،التحقیق

   :فیمایلي سنتناوله بنوع من التفصیلهذا ما و 

  

                                      
  .101ص،  2009، عمان ،الیازوريدار  ،االمحكمة الجنائیة الدولیة ،ل یاسین العیسيطلا)  1(

  .98ص،  2014، عمان ،آمنةدار  ،إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ،سلون علي إنكسار)  2(

  .168ص، المرجع السابق ،نجوى یونس سدیرة)  3(
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  التحقیقالإجراءات التي تتخذها الدائرة التمهیدیة في بدایة : أولا

لتمهیدیة في بدایته تتخذ عدة إجراءات سنوضحها نظرا لأهمیة التحقیق فإن الدائرة ا

  :فیمایلي

  ن طلب المدعي العام الإذن بالتحقیقأبش المتخذة الإجراءات .1

 هر یقدتلأدلة و ل هفحصبعد تو  د اتخاذ المدعي العام إجراءات التحقیق الإبتدائينع

فإذا  التحقیق بإجراءیقدم طلبا للدائرة التمهیدیة لمنحه إذنا  جدیة المعلومات المتلقاة،ل

والمواد المؤیدة  ،رأت بأن هناك أساس معقول للشروع في إجرائه بعد دراستها للطلب

 الاختصاصله فإنها تأذن بذلك، دون المساس بما تقرره المحكمة فیما بعد بشأن 

تقوم بتبلیغ الضحایا الذین قدموا البیانات بالقرار المتخذ، كما و ، ومقبولیة الدعوى

طلب  ما قدم لهاتتخذ نفس الإجراءات في حالة الدائرة التمهیدیة تجدر الإشارة أن 

     .501 جدید وفقا لأحكام القاعدة

  تنازل المدعي عن التحقیقأن ـبش المتخذةراءات ـالإج .2

لم تقرر ما  بناءً على طلب منها تنازل المدعي العام عن التحقیق لصالح دولة عند

غیر أنه  ،)أ.ر.ن( 18/2المادة  لما ورد في طبقالدائرة التمهیدیة الإذن بالتحقیق، ا

من تاریخ بعد ستة أشهر للدولة  العام أن یعید النظر في تنازله عن التحقیق للمدعي

التنازل أو في أي وقت یطرأ فیه تغییر ملموس في الظروف یستدل منها أن الدولة 

قرار أن الأصبحت حقا غیر راغبة في القیام بالتحقیق أو غیر قادرة على ذلك، كما 

                                      
 .160المرجع السابق، ص نبیل صقر،  ) 1(
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من طرف كل من الدولة  استئنافه یجوز الدائرة التمهیدیة في هذا الأمر صادر عنال

تتبع كما  ،1 )أ.ر.ن( 18/4المعنیة والمدعي العام أمام دائرة الإستئناف طبقا للمادة 

في الحالة التي  المتخذة بشأن الإذن بالتحقیق نفس الإجراءاتالدائرة التمهیدیة 

  .2ي العام إعادة النظر بشأن منحه الإذنیلتمس فیها المدع

  اصـدم الإختصـع بعـذة بشأن الدفـراءات المتخـالإج .3

الأسباب المشار إلیها في  أحد في مسألة الإختصاص إستنادا إلى تثار الطعون 

سواء من المتهم الذي صدر بحقه أمر بالقبض أو أمر بالحضور  ،)أ.ر.ن(17 المادة

ا بالإختصاص أو من طرف المدعي العام وفق الشروط أو الدولة التي یطلب قبوله

طبقا للمادة  ئیاتلقا المحكمةأو عند إثارته من القانونیة المحددة لكل واحد منهم، 

سواء ما تعلق بالمقبولیة أو ( أمام الدائرة التمهیدیة قبل إعتماد التهم )أ.ر.ن(19/1

لدائرة الإبتدائیة، كما لكن بعد إعتماد التهم تحال تلك الطعون إلى ا) الإختصاص

 .3)أ.ر.ن(82یجوز إستئناف القرارات المتعلقة بذلك أمام دائرة الإستئناف وفقا للمادة 

ن بشأن الإختصاص أو المقبولیة طع أو ةلأمس أيالمسجل في هذا الغرض  یبلغكما 

یقدم إلیهم موجزا و كما ذكرنا سابقا، ) أ.ر.ن( 1،2،3فقرة  19المادة  یكونان قد أثیرا

بالأسباب التي یستند إلیها الطعن في الإختصاص أو المقبولیة بالصورة التي تتفق 

                                      
  .128ص ،المرجع السابق ،بولاعة محمد)  1(

 .التي تضمنت القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات ، ICC-ASP/1/3 : أنظر وثیقة)  2(

قبل اعتماد التهم تحال الطعون المتعلقة بمقبولیة الدعوى أو الطعون في : التي نصت )أ.ر.ن( 6فقرة  19المادة  ) 3(

عتماد التهم، تحال تلك الطعون إلى الدائرة الإبتدائیة، و یجوز اختصاص المحكمة إلى دائرة ما قبل المحاكمة، و بعد ا

 ..82استئناف القرارات المتعلقة بالاختصاص أو بالمقبولیة لدى دائرة الاستئناف وفقا للمادة 
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، فیجوز لأدلةوا الأشخاص حمایةوواجب المحكمة في الحفاظ على سریة المعلومات و 

لهم تقدیم بیانات خطیة إلى الدائرة المختصة في غضون الأجل الذي تراه تلك الدائرة 

، عند تسلم الدائرة للطعن )قواعد الإثباتلإجرائیة و من القواعد ا 59قاعدة ال(مناسبا

تبت في الإجراء الواجب إتباعه وتتخذ التدابیر المناسبة لسیر الإجراءات بصورة  فإنها

 هویجوز لها أن تعقد جلسة، كما یجوز لها أن تلحق الطعن أو المسألة بتأیید سلیمة

ي له، وفي هذه الحالة تنعقد أو بإجراءات قضائیة ما دام ذلك لا یسبب تأخیرا لا داع

قواعد من القواعد الإجرائیة و  58قاعدة ال(المحكمة وتبت بشأن الطعن أو المسألة أولا

  .1 )الإثبات

 في قرار المدعي العام إعادة النظربالمتخذة الإجراءات  .4

ثل في عدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراء منظرا لخطورة قرار المدعي العام المت

طبیعي أن تُمنح الجهة التي حركت الدعوى سواء كانت الدولة القائمة فإنه من ال

الحق في أن  ،)أ.ر.ن( 13من المادة  بالإحالة أو مجلس الأمن بموجب الفقرة ب

یقدم هذا الطلب كتابیا إلى الدائرة و  ،إعادة النظر في قرار المدعي العامتطلب 

ن هذا الحق مقید في حدود مهلة التمهیدیة معززا بالأسباب التي یستند إلیها، غیر أ

یجوز لها الدائرة هاته  بالتالي فإنو ، 2من تاریخ الإخطار ایوم 90زمنیة مقدارها 

لها أن تطلب منه و  ،)أ.ر.ن( 53من المادة  2و 1جعة ذلك القرار بموجب الفقرة مرا

یكون و  إلتماس إعادة النظر لمدعي العامكما یمكن ل ،إعادة النظر في ذلك القرار

                                      
 .و ما بعدها 162المرجع السابق، ص.نبیل صقر،  ) 1(

 .و ما بعدها 260اللطبف، المرجع السابق، ص.براء منذر كمال ع ) 2(
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یخطر الدائرة التمهیدیة لذي إستند إلیه تقدیم الإلتماس، و یا یتضمن الأسباب اخط

من القواعد الإجرائیة وقواعد ( 53قدمها الدولة بموجب القاعدة بالمعلومات التي ت

كذا یقوم بإخطار تلك الدولة خطیا عند إلتماسه إعادة النظر مدرجا في ، و )الإثبات

 ى الدائرة التمهیدیةویجب عل ، 1د إلیها الإلتماسإخطاره موجزا عن الأسس التي إستن

خطر به كافة تو  قرارا نهائیاتخذ في ذلك تعید النظر في أقرب وقت ممكن و تأن 

 هاأغلبیة أعضائبقرار معللا و ال یكون ذلك، و النظر إعادةالتي اشتركت في  الأطراف

راره بعدم الشروع لها أن تطلب إلى المدعي العام أن یعید النظر جزئیا أو كلیا في قو 

 اف، ویجب على المدعي العام أن یخطر كافة الأطر ملاحقةلالتحقیق أو عدم افي 

 لدائرة التمهیدیةكما یجوز ل ،2من القواعد الإجرائیة 108لقاعدة طبقا لما ورد في ا

في الحالة التي یستنتج فیها المدعي العام   العام بمبادرة منها، مراجعة قرار المدعي

یوم بعد تقدیم  180في غضون  لن تخدم مصالح العدالةأو المقاضاة  أن التحقیق

إعتزامها خطر المدعي العام تو  ،106 أو 105 بموجب القاعدةالموجه إلیه الإخطار 

إذا كانت إحدى و  ملاحظاته لإبداءو تحدد له مهلة زمنیة  إعادة النظر في قراره،

اته، فإنه یتم إخطارهما بذلك الدول أو مجلس الأمن قد قدمت لها طلبا بالموضوع ذ

الدائرة التمهیدیة في هذا الشأن بناء على أحكام  تتخذ، فأیضا لتقدیم ملاحظاتهم

قرارها بأغلبیة قضاتها بشأن ، )من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات( 110 القاعدة

 )رأ.ن( )ج(01اتخذه المدعي العام بموجب الفقرة  الذي قرارالعدم إجازة أو إجازة 

                                      
 .و ما بعدها 161المرجع السابق، ص.نبیل صقر،  ) 1(

 .192، صالمرجع السابققر، نبیل ص ) 2(
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لمقاضاة لا تخدم أن ا لكون أو ،بعدم الشروع في تحقیق لعدم وجود أساس معقول

به جمیع من اشترك في  یجب أن یكون قرارها معللا ویخطركما مصالح العدالة، 

 هذهففي  لم تجز الدائرة التمهیدیة قرار المدعي العامإذا بالتالي فإنه ، و رإعادة النظ

 طبقا لما ورد في أن یمضي في التحقیق والملاحقة القضائیةیه یجب عل الحالة

     .1)من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات( 110القاعدة 

  قـر التحقیـة أثناء سیـرة التمهیدیـراءات الدائـإج: انیثا

للدائرة التمهیدیة دور هام أثناء سیر التحقیق سواء بالنسبة للاستجوابات أو بالنسبة  

  :التي سنفصل فیها فیمایليو  دابیر اللازمة لضمان فعالیة ونزاهة التحقیقلاتخاذ الت

 دور الدائرة التمهیدیة فیما یتعلق بوجود فرصة فریدة للتحقیق  

 لأغراض بعد فیما تتوفر لا قد فریدة فرصة یتیح التحقیق أن العام المدعي یرى عندما 

 یخطر الأدلة، أو اختبار عجم أو لفحص أو شاهد من أقوال أو شهادة لأخذ ،المحاكمة

 دون معه مشاورات بإجراء تقوم الحالة هذه وفي ،بذلك التمهیدیة الدائرة العام المدعي

 أو علیه القبض یلقى الذي الشخصمع و ) أ.ر.ن(ج /56/1 المادة بأحكام الإخلال

 اتخاذها الواجب التدابیر لتحدید محامیه، مع حضور أمر بموجب المحكمة أمام یمثل

 ویجوز الدائرة، قضاة أغلبیة بموافقة التدابیر هذه تكون أن شرط تنفیذها، وطرق

 تعرقل قد اتخاذها المزمع التدابیر بأن التمهیدیة الدائرة على یشیر أن العام للمدعي

                                      
 .و ما بعدها 261المرجع السابق، صاللطیف، براء منذر كمال عبد  ) 1(
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إصدار توصیات أو أوامر بشان : من التدابیر التي تتخذهاو ، 1التحقیق سیر سلامة

تعیین خبیر لتقدیم  ،عداد سجل بالإجراءاتالأمر بإ، الإجراءات الواجب إتباعها

قبض علیه أو مثل أمام الإذن بالاستعانة بمحام عن الشخص الذي  ،المساعدة

انتداب  ،تمثیل مصالح الدفاعللحضور و تعیین محام  ر،لأمر حضو  بیةالمحكمة تل

ة التمهیدیة أو التبعیة بعشخر من قضاة الآاحد أعضائها أو عند الضرورة قاض 

ئیة تسمح ظروفه بذلك لكي یرصد الوضع ویصدر توصیات أو أوامر بشان الابتدا

یلزم من إجراءات أخرى  اتخاذ ما ،الأشخاص جمع الأدلة والحفاظ علیها واستجواب

في الحالات التي لا یطلب فیها المدعي العام اتخاذ و  ،2لجمع الأدلة أو الحفاظ علیها

ذا استنتجت جاز لها إتخاذها تلقائیا إ ،ترى الدائرة التمهیدیة خلاف ذلكلكن تدابیر و 

یجوز و  ،العام أنه لا یوجد ما یبرر عدم قیامه بطلب إتخاذها بعد التشاور مع المدعي

وتتخذ  مستعجل أساسوینظر فیه على ها استئناف قرار الحالة  هذهللمدعي العام في 

ي القاعدة ف المنصوص علیها في سبیل ممارسة هذه الإجراءات أو التدابیر الإجراءات

 .3)من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات( 114

 

  

                                      
 ، جامعةالماجستیرنیل شھادة مذكرة مقدمة ل ، الدولیة إجراءات سیر الدعوى أمام المحكمة الجنائیة ،بوطبجة ریم)  1(

  .74ص ،2007-2006، سنة الإخوة منتوري، قسنطینة

 .171المرجع السابق، ص.نجوى یونس سدیرة،  ) 2(

أبو بكر بلقاید، ، جامعة الماجستیرنیل شھادة مذكرة ل ، الدولیة إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائیة ،غلاي محمد)  3(

  .95ص ،2005-2004، سنة تلمسان
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  الأوامر التي تصدرهاو الدائرة التمهیدیة  سلطات: الفرع الثاني

سلطات دائرة ما فإنه من  ةالأساسي للمحكم من النظام 57المادة لما ورد في وفقا 

 15،18وادإصدار الأوامر والقرارات بموجب الم) الدائرة التمهیدیة( قبل المحاكمة

لكن یجب أن تكون هاته ) أ.ر.ن( 72 المادةو  7فقرة 61والمادة  2الفقرة 54، 19و

في جمیع الحالات الأخرى یجوز لقاضي ، و موافقة أغلبیة قضاتهاب الأوامر قد صدرت

واحد من الدائرة التمهیدیة أن یمارس الوظائف المنصوص علیها في هذا النظام 

الأوامر والقرارات اللازمة لأغراض ولها إصدار  یه،لم یستثنى بنص ف الأساسي ما

  :هذا ما سنتناوله فیمایليو  1التحقیق بناء على طلب المدعي العام

 سلطات الدائرة التمهیدیة: أولا

التحقیق في سبیل سیر  للدائرة التمهیدیة منح النظام الأساسي للمحكمة عدة سلطات 

  :منهانذكر 

 ثلامالعلیه القبض أو  ىقملشخص الالطلب  على یلزم من أوامر بناءً  ماإصدار  .1

على أمر الحضور بما في ذلك أیة تدابیر مثل التدابیر المبینة في  بناءً  ،أمامها

جل أمن ) أ.ر.ن( 9یلزم من تعاون عملا بالباب  أو تلتمس ما) أ.ر.ن( 56المادة 

اعد من القواعد الإجرائیة وقو ( 116مساعدة الشخص في إعداد دفاعه وفق القاعدة 

  .2)الإثبات

                                      
 .199مرجع السابق، صال.خالد مصطفى فهمي،  ) 1(

 .201منتصر سعید حمودة، المرجع السابق، ص  ) 2(



 - 61 -

عند الضرورة ترتیبات لحمایة المجني علیهم والشهود وخصوصیاتهم إتخاذ  .2

هم أو مثلوا یلقي القبض علأوللمحافظة على الأدلة أو حمایة الأشخاص الذین 

  .1حمایة المعلومات المتعلقة بالأمن الوطنيو  استجابة لأمر بالحضور

رف طمحددة داخل إقلیم دولة  منح الإذن للمدعى العام باتخاذ خطوات تحقیق .3

على الدائرة أن  وجب  دون أن یكون قد ضمن تعاون تلك الدولة وللقیام بهذا الإذن

قواعد القواعد الإجرائیة و من ( 115تحترم الشروط المنصوص علیها في القاعدة 

  .2)الإثبات

أو حجز العائدات تجمید معها فیما یخص تحدید وتعقب و طلب تعاون الدول  .4

بغرض مصادرتها وذلك لإتخاذ تدابیر  ،الأدوات المتعلقة بالجرائمكات و والممتل

ذلك في مجني علیه، و بالأخص من أجل المصلحة النهائیة للالحمایة لهذا الغرض و 

ء الإهتمام الواجب لقوة الأدلة حالة صدور أمر بالقبض أو أمر بالحضور بعد إیلا

ظام الأساسي للمحكمة وقواعد أحكام الن المعنیة وفق ما تقرره الأطرافلحقوق و 

  .3الإثباتالإجراءات و 

 113لقاعدة ا بموجبجمع المعلومات المتعلقة بالحالة الصحیة للشخص المعني  .5

بمبادرة منها أو بناء على طلب  سواء ،)من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات(

ن یخضع شخص لفحص أالمدعي العام أو الشخص المعني أو محامیه أن تأمر ب

                                      
 .200خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص  ) 1(

 .التي تضمنت القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات ، ICC-ASP/1/3 : أنظر وثیقة ) 2(

 .173نجوى یونس سدیرة، المرجع السابق، ص  ) 3(
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لدى اتخاذها القرار النظر في طبیعة الفحص  یهایتعین علو ، بي أو نفسي أو عقليط

تعین لهذا الغرض خبیرا ، و كان الشخص یقر إجراء الفحص إذاوالغرض منه وفیما 

أو أكثر من قائمة الخبراء المعتمدة من مسجل المحكمة أو خبیرا توافق علیه الدائرة 

  .1فحد الأطراأ طلب على التمهیدیة بناءً 

  الأوامر التي تصدرها الدائرة التمهیدیة :ثانیا

  إصدار أمر القبض.1

 أن تصدر ةیحق للدائرة التمهیدی على طلب المدعي العام بناءً و بعد بدایة التحقیق  

معلومات أخرى مقدمة من المدعي أیة و  ،2فحص الأدلةبعد  شخص ضدأمر بالقبض 

  .)أ.ر.ن( 58طبقا لأحكام المادة  العام

 شروطه 

  :جب على الدائرة التمهیدیة أن تبني اقتناعها لإصدار الأمر بمایليی 

ن الشخص قد ارتكب جریمة تدخل في أوجود أسباب معقولة للاعتقاد ب - 1

  .اختصاص المحكمة

 لضمان حضوره أمام المحكمة، سواء أن القبض على الشخص یبدو ضروریا - 2

یق أو إجراءات المحاكمة أو لضمان عدم قیامه بعرقلة التحق، أو الجنائیة الدولیة

  .تعریضها للخطر

                                      
 . 195بق، ص نبیل صقر، المرجع السا ) 1(

 . 202منتصر سعید حمودة، المرجع السابق، ص  ) 2(
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 أولشخص من الاستمرار في ارتكاب تلك الجریمة اكان ذلك منطقیا لمنع  إذا ما -  3

عن  أوتنش تدخل في اختصاص المحكمة ،لمنع ارتكاب جریمة ذات صلة بها

  . 1الظروف ذاتها

 مضمونه 

  :یجب أن یتضمن أمر القبض مایلي  

 أخرى ذات صلة بالتعرف علیه اسم الشخص وأیة معلومات.  

  إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمطلوب القبض

 .على الشخص بشأنها

 2بیان موجز بالوقائع المدعي أنها تشكل تلك الجرائم.  

  تبلیغه والطعن فیه وتعدیله 

 الأساسیة، اعالدف حقوق من كذلك یعتبر الذي بالتهمة الإحاطة في المتهم لحق تكریسا 

، 3مشروعیته في أو فیه بالطعن له یسمح حتى القبض، بأمر المتهم إخطار یجب فإنه

 بالقبض على شخصٍ  كافة التدابیر التي تكفل إبلاغه المحكمة أن تتخذ فعلى

كما تكفل تمكین الشخص نسخة  92وأ 89لطلب المحكمة بموجب المواد  استجابةً 

  .117/1:غة یفهمها ویتكلمها طبقا للقاعدةمن أمر القبض وتتاح له الوثائق بل

                                      
 .201المرجع السابق، ص.خالد مصطفى فهمي،  ) 1(

 . 253منتصر سعید حمودة، المرجع السابق، ص  ) 2(

 . 97غلاي محمد، المرجع السابق، ص  ) 3(
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o  الدائرة  إلىیقدم طلب  أنوقت بعد القبض علیه  أيیجوز للشخص المطلوب في و

المحكمة، وتتخذ قرارا بهذا  أمام الإجراءاتتعیین محام لمساعدته في بالتمهیدیة 

  .)من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات(117طبقا للقاعدة  الشأن

o لقبض عن طریق تعدیل وصف الجرائم المذكورة ا أمرالتمهیدیة تعدیل  یمكن للدائرة

  .1 )أ.ر.ن 58/6المادة ( بناء على طلب المدعي العام إلیها الإضافة أوفیه 

o  المدعي  آراءتعدیلها  أوشروط مقیدة للحریة  أيتلتمس الدائرة التمهیدیة قبل فرض

أن ترى الدائرة  تيالالقضایا  في صلةدولة ذات  وأيالعام والشخص المعني 

  .للشروط المفروضة أوسراح المتهم  لإطلاقللمخاطر كنتیجة  اقد یتعرضو  الأشخاص

  )المثول أمر(ورـبالحض الأمــر.2

  :)أ.ر.ن 58/7(المادة  طبقا لما ورد في نص

 شروطه 

 هولثم أوالمحكمة  أمامبحضور الشخص  أمرتصدر  أنیمكن للدائرة التمهیدیة  

ن أب للاعتقاد معقولا اأساسهناك  أنقتنعت ا إذالب المدعي العام بناءً على ط أمامها

لضمان یكفي  بحضور الشخص أمر إصدارن أالشخص قد ارتكب الجریمة المدعاة و 

، بدون شروط تقید الحریة أویكون متضمنا لشروط  أنالمحكمة ویمكن  أمام همثول

 .2إذا نص القانون الوطني على ذلك

  

                                      
 . 181نجوى یونس سدیرة، المرجع السابق، ص  ) 1(

 .203مرجع السابق، صال.خالد مصطفى فهمي،  ) 2(
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  مضمونه 

  :ضور مایليیتضمن أمر الح 

 اسم الشخص و أیة معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف علیه.  

 التاریخ المحدد الذي یكون على الشخص أن یمثل فیه.  

  إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمدعي أن الشخص

  .قد ارتكبها

 بیان موجز بالوقائع المدعى بها أنها تشكل تلك الجریمة. 

لكي یكون على علم بما هو  رالحضو ب الصادر مرالأالشخص ب إخطارو یجري 

  .1منسوب إلیه

 یحترم الشروط في الحالة التي أن  الشخص المعني نه علىتجدر الإشارة أ 

في هاته الحالة الدائرة التمهیدیة و  ،مقیدة للحریة شروطل متضمنایكون فیها الأمر 

على الشخص وفقا للقاعدة  الإجراءات المشار إلیها سابقا الخاصة بالقبضتتخذ 

  .2قواعد الإثباتالقواعد الإجرائیة و  119من القاعدة  4الفرعیة 

  التحقیـق  تعلیقسلطـة مجلس الأمـن في  :الثاني المطلب

مكنة قانونیة یجوز بموجبها لمجلس الأمن أن یطلب هو  أو تعلیق التحقیق طلب الإرجاء

لمضي في إجراءات التحقیق أو المقاضاة من المحكمة الجنائیة الدولیة عدم البدء أو ا

                                      
 .177المرجع السابق، ص .نجوى یونس سدیرة،  ) 1(

  .قواعد الإثباتلإجرائیة و التي تضمنت القواعد ا ، ICC-ASP/1/3 : أنظر وثیقة ) 2(
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بما یعني منع المدعى العام من البدء في التحقیق  ،1لمقتضیات السلم والأمن الدولیین

بشأن الجرائم الدولیة التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، أو منعه 

قف إجراءات من المضي في التحقیق إذا كان قد بدأ بالفعل في مباشرة التحقیق، أو و 

تبریر ائرة التمهیدیة أو الإبتدائیة، و المحاكمة التي قد یكون بدا فیها سواء أمام الد

بین المحكمة بالنظر إلى ده منع أي تعارض أو تناقض بینه و السلطة مفا هذهمنحه 

یجب توافرها هناك مجموعة من الشروط التي لكن  ،2وحدة الهدف الذي یسعیان إلیه

هذا ما سنفصل فیه حتى یرتب آثاره و  ،ً یمكن اعتباره صحیحا الإرجاء حتىطلب في 

    :فیمایلي

  التحقیق  تعلیقشـروط : الأول الفرع

توافرها في  وجبیتبین أن هناك مجموعة من الشروط ) أ.ر.ن( 16من خلال المادة 

منها ما یتعلق بالجهة التي یحق لها طلب الإرجاء  ،أو تعلیق التحقیق الإرجاءطلب 

ومنها ما  ،ا، ومنها ما یتعلق بالصیغة التي یجب أن یكون علیها الإرجاءدون غیره

  :هذا ما سنتطرق إلیه فیمایليو  یتعلق بمدة الإرجاء

 التحقیق  تعلیقالشرط المتعلق بجهة طلب : أولا

 دون غیره مجلس الأمنل فإن سلطة الإرجاء منحت) أ.ر.ن( 16المادة طبقا لأحكام 

ون أي جهاز آخر في منظمة الأمم المتحدة أو أي دذلك الإختصاص  هسبب منحو 

                                      
بیروت،  ، دار الخلود عرجي، المحكمة الجنائیة الدولیة نشأتها وطبیعتها ونظامها الأساسي،فاروق محمد صادق الا ) 1(

  .167، ص2012،  1ط

بن  ، جامعة الماجستیرنیل شھادة مذكرة ل ، الدولیة مدى تفعیل منظمة الأمم المتحدة للمحكمة الجنائیة ،دالع الجوهر)  2(

  .و ما بعدها 71ص ،2012-2011، سنة عكنون، الجزائر
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إرجاء إجراءات المحكمة، كما جاء في المادة  أنمنظمة دولیة أخرى على اعتبار 

المتعلق (، یكون بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة )أ.ر.ن() 16(

السلم ولة عن حفظ ؤ الهیئة المسیعتبر الأمن مجلس ف، )بحفظ السلم والأمن الدولیین

في عمله نتیجة قلة عدد  ستمراریةالافعالیة و السرعة و الوالأمن الدولیین بسبب 

لیس إستنادا إستنادا لمیثاق الأمم المتحدة و  ، أي یجب أن یكون القرار1أعضائه

تلك الجرائم ما یعكر صفو للجرائم التي تنظرها المحكمة بمعنى أن یكون في نظرها 

   .2السلام العالميالأمن و 

 التحقیق  تعلیقالشرط المتعلق بصیغة : اثانی

یكون متضمناً في طلب الإرجاء أن  )أ.ر.ن( 16یتضمن هذا الشرط بناءً على المادة 

بما و ، بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة الأمن مجلسقرار صادر عن 

صدر فإن هذا الأخیر ی المسائل الموضوعیةأن قرار مجلس الأمن بالإرجاء یعتبر من 

بشرط أن یكون من بینها  ،بأغلبیة تسعة أصواتقراره المتعلق بإرجاء التحقیق 

إلا أن امتناع أحدها عن التصویت أو أصوات جمیع الدول الخمس دائمة العضویة، 

وبالتالي لا یعتبر عن حضور جلسات المجلس لا یحول دون اتخاذ قرار بشأنها، 

                                      
بح نافذا ، أص26/06/1945: من الفصل الخامس من میثاق الأمم المتحدة، وقع بتاریخ 24المادة أنظر )  1(

  .24/10/1945:بتاریخ

 .345المرجع السابق، ص.علي عبد القادر القهوجي،  ) 2(
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فإن  بالتالي، و 1الأمن مجلسلعمل في وهذا ما جرى علیه ا استخداماً لحق الفیتو

ض إحدى الدول دائمة العضویة في رجاء یتطلب عدم اعتراالإقرار طلب إصدار 

اعتراض دولة واحدة منها یكفي لعدم صدور قرار طلب  ، لأن2الأمن مجلس

كما یجب أن لا یتضمن القرار أي مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة  ،3الإرجاء

من میثاقها، ویجب أیضاً أن یكون متوافقاً مع ) 2(و ) 1(لمادتین المحددة بموجب ا

الحالة المرفوع طلب الإرجاء یحدد المواد الأخرى في المیثاق، كذلك یجب أن 

تهدیداً للسلم والأمن  الأمن مجلسا والتي یراه ،بموجبها الادعاء أمام المحكمة

  .الدولیین

 التحقیق  تعلیق مدةالشرط المتعلق ب: ثالثا

المحكمة یجب أن  أمام تعلیقهالتحقیق أو  إرجاءفإن ) أ.ر.ن( 16بموجب المادة 

ــ حیث ،بمدة زمنیة معیةیكون محدوداً  في كل  اً شهر  )12(حددتها تلك المادة بـ

أن یطلب إرجاء إجراءات المحكمة لمدة أقل الأمن یمكن لمجلس  وبالتالي لا ،4طلب

بل  ،الإجراءات بصورة مطلقة ونهائیة رجاءإ كما لا یمكنه اً،شهر  )12(من  أكثر أو

                                      
دار الشؤون الثقافیة العامة ،  مباحث في القانون الدولي، حق الفیتو بین الواقع وإمكان إلغائه، ،صالح جواد الكاظم ) 1(

منشورات الحلبي  ي حمایة السلام الدولي،مجلس الأمن ودوره ف ،احمد سیف الدین :كذلك. 14، ص1991،  1ط بغداد ،

  82، ص2012، 1ط بیروت، الحقوقیة،

الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع والإعلان  ،حول نظریة حق الاعتراض في مجلس الأمن الدولي، محمد عالم الراجحي ) 2(

  .395، ص1989،  1ط ، الجماهیریة العربیة اللیبیة، 

، بحث مقدم إلى مؤتمر التنمیة البشریة والأمن في علاقات المحكمة الجنائیة الدولیة، براء منذر كمال عبد اللطیف ) 3(

 :الموقع الإلكتروني ،7ص الأردن،عالم متغیر المعقود في جامعة الطفیلة التقنیة، 

doc.htmlhttp://www.ziddu.com/download/5669407/.  

لا یجوز البدء أو المضي في تحقیق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي : التي نصت) أ.ر.ن( 16المادة أنظر )  4(

  .طلب مجلس الأمن إلى المحكمةلمدة اثني عشرة شهرا بناءً على 
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الإرجاء في  تحدید مدةسبب ذلك أن  أعلاه، مذكورةمدة الالالتقید بالأمن مجلس على 

من في أن احد أسباب منح النظام الأساسي للمحكمة وعدم جعله بصورة مطلقة، یك

 هذا الأخیریتمكن  هو كيلاختصاص طلب إرجاء إجراءات المحكمة  الأمن مجلس

الدولیین  والأمنالقیام بالأعمال اللازمة لغرض حفظ السلم من لال تلك الفترة خ

المحكمة  ىبحیث یكون اللجوء إل ،بالطرق السلمیة لة المطروحة أمامهأتسویة المسو 

السالفة جاءت المادة ، فقد إلى ذلكإضافة ، 1أخیراً ولیس أولیا الجنائیة الدولیة حلاً 

ة حالفي ذات الالتحقیق الحق في تكرار طلب إرجاء  بحكم یجعل لمجلس الأمن الذكر

أن یجدد یستطیع بموجب ذلك الأمن مجلس أن  فیها، أي التي تم إرجاء إجراءاتها

فالمادة  حالة،طلب الإرجاء دون تقیده بحد أعلى من عدد طلبات الإرجاء في ذات ال

إرجاء الأمن جاءت مطلقة دون تحدید لعدد المرات التي یمكن بها لمجلس  المذكورة

  .2المحكمة إجراءات

  التحقیق  تعلیق آثـار: الفرع الثاني

 المحكمة هذه سمات تبین التي النصوص من العدید الأساسي روما نظام تضمن لقد

 جعل في الأساسي النظام إقرار في شاركت التي الدول رغبة السمات تلك أهم ولعل وتمیزها،

 من الغرض كان لقد و، بحتة قضائیة جراءاتلإ وفقا تعمل مستقلة قضائیة هیئة المحكمة

 حقوقه وحمایة للمتهم العادلة المحاكمة ضمان أهمیة على التأكید هو النصوص تلك تبني

                                      
 ،دار النهضة العربیة القاهرة ، ،ةدار النهضة العربی مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي، ،ح محمد سراجعبد الفتا ) 1(

   .115ص ،2001، 1ط

،  1ط بیروت ، القانون الجنائي الدولي، الجزاءات الدولیة، دار الكتاب الجدید المتحدة ، ،الطاهر مختار علي شنان ) 2(

   .215، ص2000
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 للمحكمة جیزت لا )أ.ر.ن( 16 المادة أن حیث ذلك غیر العملي الواقع كنل المحكمة قبل من

 09 أغلبیة رتر ق ما إذا ،" ةالمقاضا أو تحقیقال " في المضي أو البدء الدولیة الجنائیة

 المحكمة نشاط ذلك أن العضویة، الدائمة الخمسة الدول فیها بما الأمن، مجلس من أعضاء

الدولیین والأمن السلم حفظ في الأمن مجلس مجهودات یشل أن یمكن القضائي
1

بالتالي و ، 

  :فإن إختصاص مجلس الأمن في طلب الإرجاء له عدة آثار نذكرها فیمایلي

 على مبدأ التكاملالتحقیق  تعلیقطلب ثر أ :أولا

 ید تغل الحال بطبیعة فإنها الدولیة الجنائیة المحكمة ید تغل بالإرجاء الأمن مجلس سلطةإن 

 إنعقاد تصور عدم الأصل في مادام الدعوى، هذه نظر في المختص الوطني القضاء

لا  الحقیقة في أو د،منعق غیر الوطني القضائي الإختصاص كان إذا إلا المحكمة إختصاص

عدم / عدم القدرة () أ.ر.ن( 17 المادة في إلیها المشار الحالات في وذلك ینعقد أن یراد له

التكامل مبدأ على الإرجاء لسلطة الكبیر التأثیر على یدل هذا و ) الرغبة
2
إذا مارس  لكن ،

القضاء الوطني اختصاصه في نظر قضیة معینة مؤكداً عن رغبته وقدرته في 

اكمة الأشخاص المتهمین فیها، فلا یكون لطلب الإرجاء أي تأثیر علیه حتى وإن مح

، وبخلاف ذلك )أ.ر.ن() 16(كان مستوفیاً لجمیع الشروط المحددة بموجب المادة 

إن ف بالتاليو  ،3میثاق الأمم المتحدةمن  2/7لمادة لتكون هناك مخالفة صریحة 

                                      
  .69ص ،المرجع السابق ،درنوني ملیك)  1(

مذكرة نیل شهادة الماجستیر،  ،لإختصاصها الدولیة المحكمة الجنائیةتأثیر مجلس الأمن على ممارسة  ،خلوي خالد)  2(

  .و ما بعدها 101ص ،2011جامعة  مولود معمري، تیزي وزو، سنة 

غ للأمم المتحدة أن تتدخل في لیس في هذا المیثاق ما یسوّ ..:من میثاق الأمم المتحدة التي نصت 2/7المادة أنظر )  3(

  ..سلطان الداخلي لدولة ماالشؤون التي تكون من صمیم ال
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دأ التكامل فاعلیته في عدم السماح اختصاص مجلس الأمن في طلب الإرجاء یفقد مب

، خاصة إذا ما فشل القضاء رائم خطورةً بالإفلات من العقابلمرتكبي أشد الج

  .الوطني في إجراء المحاكمة نتیجة عدم قدرته أو عدم رغبته في تحقیق العدالة

 على تعاون الدول مع المحكمةالتحقیق  تعلیق طلب أثر: ثانیا

أمام المحكمة  إرجاء التحقیق أو المقاضاة تأجیل نالمتضم الأمن مجلس قرار إن

 واجب یصبح هناو  الدول، تعاون طلب في هاحق على له أثر الجنائیة الدولیة

 نظرا، متخلفا أو مبتورا الدولة طرف من تحقیقه المطلوب التعاون مبدأ أو المساعدة

 بعدم مةملز  الدولة تصبح وبالتالي الأمن، مجلس من المطلوب بالوقف لارتباطها

لتزامهاو  لخضوعها التعاون  واجب صبحی هكذا، و للمحكمة سیل  الأمن مجلس بقرار إ

 لیبتأج المجلس هذا قومی عندما ومخالفا متناقضافي هاته الحالة  المساعدة میتقد

 الدولة واجب من صبحیل هنا الوضع ریتغی إذ ة،یالدول ةیالجنائ المحكمة إجراءات

ملزمة بعدم اتخاذ أي إجراء ، ذلك أنها تكون 1لمحكمةا مع والتعاون المساعدة عدم

یفرضه الالتزام بالتعاون ویتنافى مع  التزاماتها المنصوص علیها في میثاق الأمم 

بقبول قرارات  الأمم المتحدة میثاقمن  25إذ تعهدت بموجب المادة . )i(المتحدة

لتزام دولي آخر وفي حالة تعارض تلك الالتزامات مع أي ا ،مجلس الأمن وتنفیذها

  .2فتكون الأولویة للالتزامات المترتبة بموجب المیثاق

                                      
 الاقتصادیة و القانونیة للعلوم الجزائریة المجلة الوطنیة، المحاكم و الدولیة الجنائیة المحكمة علاقة نعیمة، عمیمر ) 1(

  .276، ص 2008، 4 عدد والسیاسیة،

  .من میثاق الأمم المتحدة 103المادة أنظر )  2(
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 أدلة الإثباتوالمتهم و على حق الضحایا  التعلیقطلب أثر : ثالثا

 في حرمی الذي قد یتكرر أكثر من مرة من لإرجاء التحقیق، و إن طلب مجلس الأ

 في حقه من المتهم كذلك حرمیو  التعویض، في حقهم من ایالضحا الأمر قةیحق

المدعي العام من ) أ.ر.ن( 15/2، لكنه لا یمنع حسب نص المادة مباشرة محاكمة

 في المحكمة قدرة أن غیر ،1 أن یباشر جمع المعلومات بشأن القضیة المؤجلة

 إتلاف من منعه أو قیالتحق وقف مدة تتیحه لما للشلل عرضة الملاحقةو  قیالتحق

  .2یاالضحا أو شهودال ترهیب أو الأدلة إخفاء أو البراهین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
  .بعدهاما و  98ص  ،المرجع السابق ،خلوي خالد)  1(

  .107ص  ،المرجع السابق ،قیدا نجیب محمد)  2(
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